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 استمرار الجنسية وقابلية المطالبات للإحالة 
المادة ٩ 

عندمـا يغـير شـخص* مضـار جنسـيته بحسـن نيـــة إثــر ضــرر، يجــوز لدولــة  - ١
الجنسية الجديدة أن تمارس الحماية الدبلوماسية نيابة عن ذلك الشخص فيما يتعلق 
بالضرر، شريطة ألا تكون دولـة الجنسـية الأصليـة قـد مارسـت أو لا تمـارس حاليـا 

الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالشخص المضار وقت تغيير الجنسية. 
ـــة بحســن نيــة إلى  وتنطبـق هـذه القـاعدة في الحـالات الـتي تحـال فيـها المطالب - ٢

شخص أو أشخاص لهم جنسية دولة أخرى. 
لا يؤثر تغيير جنسية شخص مضار أو إحالـة المطالبـة إلى أحـد رعايـا دولـة  - ٣
أخرى على حق دولة الجنسية الأصلية في تقديم مطالبة نيابة عن ذاــا لجـبر الضـرر 
الذي يلحق مصالحها العامة من خلال الضــرر الـذي يلحـق الشـخص المضـار وهـو 

لا يزال أحد رعايا تلك الدولة. 
لا يجوز لدولة الجنسية الجديـدة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولـة  - ٤
ـــة  الجنسـية السـابقة فيمـا يتعلـق بضـرر لحـق شـخصا مـا عندمـا كـان مـن رعايـا دول

الجنسية السابقة. 
  

التعليق 
لقد حدد أوبنهايم القاعدة المتعلقة باستمرار الجنسية على النحو التالي:  - ١

�ينبغي أن تظل المطالبة باستمرار وبدون انقطاع، من وقـت حصـول الضـرر 
وحـتى صـدور الحكـم، لشـــخص أو موعــة أشــخاص (أ) لهــم جنســية الدولــة الــتي 

تقدمها، (ب) ليس لهم جنسية الدولة المقدمة ضدها�(١). 
ورغـم أن هـذه القـاعدة راسـخة جـدا في ممارســـات الــدول، وتحظــى بالتــأييد في العديــد مــن 
القرارات القضائية، فإـا يمكـن أن تتسـبب في ظلـم فـادح في الحـالات الـتي يكـون فيـها الفـرد 
المضـار قـد غـير جنسـيته بحسـن نيـة، بشـكل لا علاقـة لـه بتقـديم مطالبـة دوليـة، بعـــد حصــول 
الضرر، نتيجة لجملة أمور منها التجنس الطوعـي أو غـير الطوعـي (الـزواج مثـلا)، أو انفصـال 

 __________
كل إشارة ترد في المواد إلى الشخص بصيغتــه المذكــر تنطبــق علــى المذكــر والمؤنــث علــى الســواء مــا لم  *

يقتض السياق غير ذلك. 
R.Y. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), p.512 (here- (١)

 .inafter Oppenheim's International Law)
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الإقليم أو خلافة الدول. ومن الصعب من الناحية النظرية التوفيـق بـين القـاعدة وحيلـة فاتليـان 
القائلة بأن الضرر الذي يلحق أحد الرعايا يعد ضررا يلحق الدولة ذاا، حيث أن ذلك يخـول 
المطالبة لدولة الجنسية عندمـا يلحـق ضـرر بـأحد الرعايـا. وتتعـارض القـاعدة أيضـا مـع الاتجـاه 
الحديث نحو اعتبار الفرد من أشخاص القـانون الـدولي. ولذلـك هنـاك حاجـة إلى إعـادة تقييـم 

قاعدة استمرار الجنسية. وهذا ما تسعى إليه هذه المادة ٩. 
الصيغة التقليدية للقاعدة وتبريرها  - ١

تعتـبر قـاعدة اسـتمرار الجنسـية �نتيجـة مسـلمة للمبـدأ القـائل إن الحمايـة الدبلوماسـية  - ٢
تعتمد على جنسية الفرد�(٢) وقــد أوضـح ذلـك أمبـاير بـاركر في القـرار الإداري رقـم خامسـا 

بالعبارات التالية: 
�لا شك أن الممارسة العامة للبلدان هي ألا تؤيد أي مطالبة خاصة ضــد بلـد 
آخـر إلا إذا كـان صـاحب المطالبـة يحمـل منـذ البدايـة جنسـية البلـد المدعـــي. وســبب 
القاعدة هو أنه يلحق البلد ضرر عن طريق الضرر الذي يلحق أحد رعاياه وأنـه البلـد 
الوحيد الذي يمكنــه طلـب الجـبر حيـث لم يلحـق ضـرر بـأي بلـد آخـر. وكمـا جـرت 
العـادة بـين البلـدان فـإن البلـد الـذي ألحـق الضـرر لا يسـتمع عـادة إلا لشـــكوى البلــد 
المضار. ولا يلحق ببلد ثالث ضرر من خلال إحالة المطالبة إلى أحد رعايـاه أو عندمـا 
يصبح المدعي أحـد رعايـاه بـالتجنس. ورغـم أن التجنـس يحيـل الـولاء، فإنـه لا يحمـل 

معه الالتزامات القائمة للدول�(٣). 
وتبرر هذه القاعدة أساسا بالاستناد إلى كوا تمنع الاسـراف مـن قبـل الأفـراد (الذيـن  - ٣
بدون ذلك قد ينهمكون في البحث عن الحماية) والدول (التي تكتسب بدون ذلـك مطالبـات 
قديمة لغرض تسليط ضغوط سياسـية علـى الدولـة المدعـى عليـها)(٤). وفي القـرار الإداري رقـم 

خامسا، ذكر أمباير باركر ما يلي: 

 __________
ـــــدولي العــــام (١٩٩٢)، الصفحــــة  W.K.GECK،�الحمايـــة الدبلوماســـية� في موســـــوعة القــــانون الـــ (٢)
١٠٥٥؛ G.I.F. Leigh, “Nationaly and Diplomatic Protection” (1971) 20 I.C.L.Q., p.456. انظــر 
أيضــا قضيــة ســكك حديــد بــانيفيزيز سالدوتيســكيس (اســتونيا ضــد ليتوانيــــا) تقـــارير المحكمـــة الدائمـــة 

للعدل الدولي، ألف/باء رقم ٧٦، الصفحة ١٦. 
A)؛ الصفحتان ٦١٣ و ٦١٤.  J IL) لة الأمريكية للقانون الدولي(١٩٢٥) ا (٣)

 E.M. Borchard, “The Protection of Citizens Abroad and the Change of Original Nationality” (٤)
(1934) 43 Yale Law Journal pp. 377-380 (Hereinafter Borchard, Change of Original National-

 ity); I. Brownlie, Principles of Puplic Internationl Law, 5th ed. (1998) p. 483; E. Wyler, La Règle

Dite de la Continuitè de la Nationalitè dans le Contentieux International (1990), pp. 35-36, 253-

 .259; Geck, supra, note 2, p. 1056
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�أي قاعدة أخرى من شأا أن تفتح الباب على مصراعيه للاســراف ويمكـن 
أن تسفر عن تحول بلد قوي إلى وكالـة مطالبـات نيابـة عـن الذيـن يحيلـون مطالبـام، 
بعد أن تلحقهم أضرار، إلى رعاياها أو يستخدمون قوانينها المتعلقـة بـالتجنس لغـرض 

ضمان تبنيها لمطالبام�(٥). 
وإلى هذا يضيف مور التعليق المبالغ فيه القائل إن غياب شرط استمرار الجنسية 

�من شأنه أن يتيح [لشخص ما] أن يطلب إلى مجموعة من الحكومات علـى 
التوالي يمكنه أن يحيل إلى كل منها ولاءه، أن تتابع مطالبتـه. وبموجـب تلـك القـاعدة، 
فإن الحكومة التي يفترض أا مدينة لـن تسـتطيع أبـدا أن تعـرف مـتى سـتنتهي مناقشـة 

المطالبة. لذلك فإن جميع الحكومات يهمها أن تقيد تلك المطالبات�(٦). 
وهنـاك تفسـير آخـر لمصـدر القـاعدة مفـاده أن لجـان المطالبـات المشـتركة الـتي أنشــئت  - ٤
ـــة  للبـت في الأضـرار الـتي تلحـق الأجـانب كـانت مقيـدة في ولاياـا القضائيـة بأحكـام الاتفاقي
المخصصة التي أنشئت بموجبها وأن �التفسير الضيق لأحكام الاتفاقيـة المعنيـة يسـفر عـادة عـن 
رد المطالبة إلا إذا تمكن المدعي مـن إثبـات أنـه كـان يحمـل جنسـية البلـد المطـالب وقـت تقـديم 
المطالبــة�(٧). ولم تكــن هنــاك حاجــة إلى إدراج أي بنــد في أحكــام الاتفاقيــة يتصــل بشــرط 
استمرار الجنسية لأن القواعد العادية لتفسير المعاهدات تكفل اشتراط جنسية الشخص المضـار 

وقت الضرر وعند تقديم المطالبة للبت فيها(٨). 
 

مركز القاعدة  - ٢
يجري غالبا التأكيد أن قاعدة استمرار الجنسية أصبحت قاعدة عرفية نتيجـة لتبنيـها في  - ٥
المعاهدات وممارسات الدول والقرارات القضائية، ومحاولات التدوين وإعـادة صياغـة البيانـات 

وكتابات خبراء القانون الدولي. 
 __________

انظــر أعــلاه، الحاشــية رقــم ٣، الصفحـــة ٦١٤. انظـــر أيضـــا قضيـــة امبيـــاتي (الولايـــات المتحـــدة ضـــد  (٥)
 .J.N. Moore, 3 International Arbitrations, 2348 ،(فترويلا

 D .C. Ohly, “A Functional Analysis of انظــر أيضــا .Digest of International Law (1906) 637. (٦)
 Claimant Eligibility”, in R. Lillich (ed.), International Law of State Responsibility for Injuries

 .to Aliens (1983), p. 285

.I.M. Sinclair, “Nationality of Claims: British Practice” (1950) 27 B.Y.I.L. p. 127. انظــر أيضــا  (٧)
 “R. Y. Jenning “General Course on Principles of International Law” (1967 II), p. 121 Recueil 

des Cours, pp. 476-477. ويقــول جينغــز، معتمــدا في ذلــك علــى ســنكلير، أن هنــاك أســباب وجيهــة 

للقول إن قاعدة استمرار جنسية المطالبات إجرائية وليست جوهرية. 
 D . P. O’Connell, International Law, 2nd ed. وايلر، انظر أعلاه الحاشية ٤، الصفحات ٢٥٩-٢٦٢؛ (٨)

 .(1970), p. 1037
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وقد تكررت القاعدة �في عدد لا يحصـى مـن المعـاهدات منـها مثـلا جميـع الاتفاقـات  - ٦
الـ ٢٥٠ المتعلقة بالمبالغ الإجمالية، تقريبا، التي أبرمت بعد الحرب العالميــة الثانيـة�(٩) وهـي تـرد 
أيضا في إعلان الجزائـر الـذي أنشـأ محكمـة المطالبـات المشـتركة بـين إيـران والولايـات المتحـدة 

والذي ينص على ما يلي: 
�تعني مطالبات رعايا إيران أو الولايـات المتحـدة، حسـب الحالـة، المطالبـات 
ـــاق حــيز  الـتي يملكـها باسـتمرار منـذ تـاريخ نشـأة المطالبـة وإلى يـوم دخـول هـذا الاتف

 .(١٠)�… النفاذ، رعايا تلك الدولة 
ـــــة لكـــل مـــــــن الولايـــــــات المتحـــــــدة(١١) والمملكـــة  وهــي تظهــــــــر في قواعــــــد الممارســـ
المتحــدة(١٢) وقــد أكدــا قــرارات لجــان المطالبــة المشــتركة، ومحــــاكم التحكيـــــــم والمحـــاكم 

 __________
جيــك، انظــر أعــلاه، الحاشــية ٢، الصفحــة ١٠٥٥. انظــر أيضــا ســنكلير، الحاشــية ٧ أعــلاه، الصفحــــة  (٩)

١٤٢؛ ووايلر، الحاشية ٤ أعلاه، الصفحات ٤٣-٤٨. 
إعلان حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بشـــأن تســوية مطالبــات حكومــة الولايــات المتحــدة  (١٠)

2 الصفحة ٢٣٠.  0  I.L.M. (١٩٨١) الأمريكية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية
في عــام ١٩٨٨، كتــب مســاعد وزيــر الخارجيــة للعلاقــات مــع الكونغــرس، بــاول أ. مـــور، رســـالة إلى  (١١)
رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الخارجية، ذكر فيها أنه �لا يحـــق لأي مــدع، بموجــب قــاعدة 
استمرار الجنسية المعمول ا منذ أمد طويل، الحماية الدبلوماسية للدولــة الــتي يلتمــس مســاعدا مــا لم 
يكن ذلك المدعــي مــن رعايــا تلــك الدولــة وقــت نشــأة المطالبــة وبصــورة مســتمرة بعــد ذلــك إلى حــين 
تقديم المطالبة. وبالفعل، ينبغي أن تكون المطالبة مطالبــة وطنيــة ليــس وقــت تقديمــها فحســب بــل أيضــا 
وقــت حصــول الضــرر أو الخســارة� (الــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي (١٩٨٢) العــدد ٧٧، الصفحــة 

 .(٨٣٦
في عام ١٩٨٥، أصدرت الحكومة البريطانية القواعد التي تنطبــق علــى المطالبــات الدوليــة وهــي تشــمل  (١٢)

القواعد التالية: 
�القاعدة الأولى 

�لــن تؤيــد حكومــة جلالــة الملكــة المطالبــة إلا إذا كــان المدعــي أحــد رعايـــا المملكـــة المتحـــدة 
وكان من رعاياها وقت الضرر. 

�تعليق: يقتضي القانون الدولي أنه لكي تكون المطالبة مقبولة يتعين علــى المدعــي، أن يكــون 
من رعايا الدولــة الــتي تقــدم المطالبــة وقــت حصــول الضــرر وبصفــة مســتمرة بعــد ذلــك حــتى 
تاريخ تقديم المطالبة رسميا. إلا أنه يكفي، حتى الآن، في الحياة العمليــة، إثبــات الجنســية وقــت 
 “N ationality of Claims: British Practice”, by I.M. حدوث الضرر وتقديم المطالبة (انظر

 .(Sinclair (1950) XXVII B.Y.B.I.L. 125-144

�القاعدة الثانية: 
�في الحالات التي يصبح فيــها المدعــي مــن رعايــا المملكــة المتحــدة أو يفقــد فيــها تلــك الصفــة 
بعــد حصــول الضــرر، يجــوز لحكومــة جلالــة الملكــــة أن تؤيـــد في الحـــالات المناســـبة، مطالبتـــه 

بالاشتراك مع حكومة بلد جنسيته السابقة أو اللاحقة. 
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الدولية(١٣) وفي مطالبة كرين، مثلا، أكدت لجنـة المطالبـات للولايـات المتحـدة – يوغوسـلافيا، 
في عام ١٩٥٣: 

�إنه لمبدأ راسخ جدا من مبادئ القانون الدولي أنه لتبرير التبني الدبلوماسـي، 
ينبغي أن تكون المطالبة وطنية أصلا؛ وأنـه ينبغـي أن تكـون في البدايـة لمـن يسـتحقون 
حماية الدولة وتستحق هي منهم الـولاء (بورشـار، الحمايـة الدبلوماسـية للمواطنـين في 
الخارج، الصفحة ٦٦٦). علاوة على ذلك، ورغم أن الطابع الوطني سـيرتبط بمطالبـة 
مواطن دولة مـا في بدايتـها، فإنـه ينبغـي أن تظـل المطالبـة عـادة وطنيـة وقـت تقديمـها، 
بمفعول السلطة (بورشار، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة ٦٦٦)، وهنـاك اتفـاق عـام 
على أن تتسم باستمرار الجنسية إلى حـين تقديمـها (فيلـر، لجنـة المطالبـات المكسـيكية، 

الصفحة ٩٦)�(١٤). 
وكانت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أقل وضوحا في تأييدها للقاعدة في قضية سـكك حديـد 
بانيفيزيز – سالدوتسكيس، ولكنـها أوضحـت، في مسـألة تتعلـق بقـاعدة اسـتمرار الجنسـية أن 
ــها  الحمايـة الدبلوماسـية كـانت مقصـورة علـى حمايـة الرعايـا وأنـه �في الحـالات الـتي يلحـق في
ضرر بأحد رعايا دولة أخرى، لا تندرج أيـة مطالبـة قـد تنشـأ عـن ذلـك الضـرر ضمـن نطـاق 

 __________

�المادة الحادية عشرة 
�في الحالات التي يموت فيها المدعي بعد تاريخ حصول الضـــرر الــذي لحقــه أو لحــق ممتلكاتــه، 
يجــوز لممثليــه الشــخصيين التمــاس الجــبر أو التعويـــض عـــن الضـــرر نيابـــة عـــن ذوي الحقـــوق. 
وينبغي عدم الخلط بين تلك المطالبة والمطالبة التي يقدمها أحد معالي شــخص ميــت للحصــول 

على تعويضات عن وفاته. 
– في الحالات التي يكــون فيــها الممثلــون الشــخصيون مــن جنســية مختلفــة عــن جنســية  �تعليق 
المدعي الأصلي، من المرجح أن تنطبق القواعد الواردة أعلاه كما لو كــان الأمــر يتعلــق بمــدع 
). انظــر كذلـــك،  1988) 37 I.C.L.Q., pp. 1006-1008 وحيــد غــير مركــزه الوطــني�. انظــر

فيما يتعلق بالممارسات البريطانية، سنكلير، الحاشية ٧ أعلاه، الصفحات ١٣١–١٤٤. 
Minnie Stevens Eschauzier (Great Britain v United Mexican States), 5 R.I.A.A. p. 209; Steven- (١٣)

 son claim, 9 R.I.A.A. p. 494; Milani case, 10 R.I.A.A. p. 591; Gleadell case, 5 R.I.A.A., p. 44;

 .Bogovic claim, 21 I.L.R., p. 156

.I.L.R 20، ص ٢٣٤.  (١٤)



00-400047

A/CN.4/506/Add.1

الحماية الدبلوماسية� (١٥) .وقد أكدت مؤخرا محكمة المطالبات بـين إيـران والولايـات المتحـدة 
من جديد هذه القاعدة(١٦). 

وجرت محاولات لتدوين قاعدة استمرار الجنسية. ومن أولى هـذه المحـاولات مشـروع  - ٧
المعهد الأمريكي للقانون الدولي رقم ١٦ بشأن الحماية الدبلوماسية الـذي اقـترح عـام ١٩٢٥ 

ما يلي: 
�لا تكـون المطالبـة الدبلوماسـية مقبولـة إلا إذا كـان الشـخص الـذي قدمـــت 
نيابة عنه مواطنا من مواطني البلد المطالب عند وقوع الفعـل أو الحـدث الـذي نشـأت 

عنه وكان كذلك مواطنا من مواطنيها عند تقديم المطالبة�(١٧). 
وينـص مشـروع اتفاقيـة كليـة الحقـوق في هارفـارد لعـام ١٩٢٩ بشـأن مســـؤولية الــدول عــن 

الضرر الواقع لشخص الأجانب أو ممتلكام في إقليمها على ما يلي: 
لا تكـون الدولـة مسـؤولة أمـام دولـة أخـرى تقـدم مطالبـة نيابـة عـــن  �(أ)
أحد مواطنيها إلا إذا كانت مصلحة المستفيد من هذه المطالبـة تتعلـق بـأحد مواطنيـها 

حتى وقت تقديم المطالبة. 

 __________
الحاشية ٢ أعلاه، ص ١٦-١٧. في هذه القضية رفضــت المحكمــة أن تبــت في الاعــتراض الأولي المتعلــق  (١٥)

باستمرار الجنسية بحجة أنه يتصل بالوقائع. 
تم فــرض الاشــتراط علــى المطالبــة لا علــى المطــالب. وحيثمــا تتغــير جنســية المطالبــة بــين تــاريخ انقطـــاع  (١٦)
الولاية القضائية المذكور في إعلان الجزائر (أي ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨١، وهــو موعــد بــدء نفــاذ 
إعلان تسوية المطالبات) وتاريخ الإيداع، يعتبر دليل إثبــات الجنســية بتــاريخ الانقطــاع كافيــا لأغــراض 
 (Gruen Associates, Inc. v. Iran Housing Co. et al. (1983) 3 I.U.S.C.T.R. p. 97; الولاية القضائية
(Sedco, Inc., et al. v. National Iranian Oil, Co. (1985) 9 I.U.S.C.T.R. p.248. وقد اعتـــبرت المحكمــة 

أن تاريخ حصول الضرر لا تاريخ توقيع العقد الذي تم انتهاكــه هــو موعــد البدايــة المطلــوب مــن أجــل 
(Phelps Dodge Corp. and Overseas Private Investment Corp. v The Islamic Re- الولاية القضائية

(public of Iran (1986) 10 I.U.S.C.T.R. pp. 121, 126. وإذ لم يتــم الوفــاء ــذه الاشــتراطات فقــد 

 ( e .g. James Ainsworth v. The Islamic Republic of Iran رفضت المحكمة المطالبة لعدم الاختصاص
(1988), 18 I.U.S.C.T.R. p. 95; International Systems and Controls Corporation v. Industrial De-

(velopment and Renovation Organization of Iran (1986), 12 I.U.S.C.T.R. p. 259. وفيمــا يخــص 

 G .H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran – United States اجتهادات المحكمة ذات الصلة انظر
 Claims Tribunal (1996), pp. 45-46, and C. N. Brower and J. D. Brueschke, The Iran-United

 .States Claims Tribunal (1998), pp. 76-80

المادة الثامنة، حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٥٦، الد الثاني، الصفحة ٢٢٧.  (١٧)
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لا تكون الدولة مسؤولة أمام دولة أخرى تقدم مطالبة نيابة عن فـرد  �(ب)
ليس من مواطنيها إلا إذا: 

فقد المستفيد جنسيته بموجب القانون، أو  - ١
تحـول الاهتمـام بالمطالبـــة مــن أحــد المواطنــين إلى المســتفيد بموجــب  - ٢

القانون�(١٨). 
وفي العـام التـالي، صـاغت اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر لاهـاي للتدويـن لعـام ١٩٣٠ قـاعدة أكــثر 

تقييدا إذ جاء في أساس المناقشة رقم ٢٨ ما يلي: 
�لا يجوز لدولة ما أن تطالب بتعويض نقدي عن ضرر لحق بأحد الأفـراد في 
إقليم دولة أجنبية إلا إذا كان الشخص المتضرر من مواطنيها عند وقوع الضـرر وظـل 

مواطنا من مواطنيها إلى غاية الفصل في المطالبة. 
 …�

�وفي حالة وفاة الشخص المتضرر، لا يجوز الاسـتمرار في المطالبـة بـالتعويض 
ـــها إلا لصــالح ورثتــه مــن  النقـدي الـتي سـبق أن قدمتـها الدولـة الـتي يعتـبر مـن مواطني

مواطني هذه الدولة رهنا بمدى اهتمامهم ا�(١٩). 
وورد مبدأ الاستمرارية من جديد في التقرير الثالث بشأن مسؤولية الدول الذي قدمه غارسـيا 

أمادور إلى لجنة القانون الدولي وجاء فيه ما يلي: 
لا يجوز لدولة ما أن تمـارس حـق تقـديم المطالبـة المشـار إليـه في المـادة  - ١�
السابقة إلا إذا كان الشخص الأجنبي يحمل جنسيتها عند وقوع الضرر ويظــل حـاملا 

إياها إلى غاية الفصل في المطالبة. 
وفي حالة وفاة المواطن الأجنبي، يخضع حـق الدولـة في تقـديم المطالبـة  - ٢�

نيابة عن خلفه أو ورثته للشروط نفسها�(٢٠) . 
 
 

 __________
المادة ١٥، من المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٩ من النص الأصلي.  (١٨)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٥ من النص الأصلي.  (١٩)
A، الصفحة ٦١، المادة ٢١.  /CN.4/111 حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٥٨ (٢٠)
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وفي عام ١٩٣٢، رفض معهد القانون الدولي، بأغلبية بسيطة، الموافقــة علـى القـاعدة التقليديـة 
المتعلقـة باسـتمرار الجنسـية(٢١). بيـد أنـه اتخـذ في عـام ١٩٦٥ قـرارا أكـد مـــن جديــد القــاعدة 
التقليديـة إذ شـدد علـى أن المطالبـة يجـب أن تكـون لهـا الصفـة الوطنيـة الممـيزة للدولـة المطالبـــة 
سواء عند تقديمها أو عند وقوع الضرر. ومن جهة أخـرى، تخلـى عـن مبـدأ اسـتمرار الجنسـية 

بين تاريخ وقوع الضرر وتاريخ تقديم المطالبة. ونص القرار على ما يلي: 
 

�المادة ١ 
 

يجوز لدولة قدمت إليها دولة أخرى مطالبة دولية بسـبب ضـرر لحـق  �(أ)
بأحد الأفراد أن ترفض هـذه المطالبـة إلا إذا كـانت لهـا الصفـة الوطنيـة الممـيزة للدولـة 
المطالبـة سـواء عنـد تقديمـها أو عنـد وقـوع الضـرر. ويعتـبر انعـدام الصفـة الوطنيـة مــن 

أسباب عدم قبول المطالبة لدى عرضها على إحدى المحاكم. 
لا يجوز رفض مطالبة دولية قدمتـها دولـة جديـدة بسـبب ضـرر لحـق  �(ب)
بأحد مواطنيها قبل الحصـول علـى اسـتقلالها أو اعتبارهـا غـير مقبولـة عمـلا بمضمـون 

الفقرة السابقة لا لشيء إلا لأن هذا المواطن كان من مواطني الدولة السابقة. 
 

�المادة ٢ 
 

�حينما يكون المستفيد من المطالبة الدولية شخصا آخر غير الفرد الذي لحـق 
بـه الضـرر، يجـــوز للدولــة الــتي قدمــت إليــها المطالبــة أن ترفضــها وتعتبرهــا المحكمــة 
المعروضـة عليـها غـير مقبولـة إلا إذا كـانت لهـا الصفـة الوطنيـة الممـيزة للدولـة المطالبـــة 

سواء عند وقوع الضرر أو عند تقديمها. 
 

�المادة ٣ 
 

 ... �(أ)
يقصد بتاريخ وقوع الضرر تاريخ إلحاق الخسارة أو الضرر بالفرد.  �(ب)

 __________
حولية معهد القانون الــدولي لعــام ١٩٣٢، الــد ٣٧، الصفحــة ٢٧٨. انظــر أيضــا وايلــر، الحاشــية ٤  (٢١)
– المرجع بورشار، تغيير الجنسية الأصلية، الحاشية ٤ أعـــلاه. وبورشــار هــو المقــرر  أعلاه، الصفحة ٤١ 

الخاص الذي رفض اقتراحه الداعي إلى إعادة تأكيد القاعدة التقليدية. 



1000-40004

A/CN.4/506/Add.1

يقصــد بتــــاريخ التقـــديم، في حالـــة مطالبـــة مقدمـــة عـــبر القنـــوات  �(ج)
الدبلوماسية، تاريخ تقديم المطالبة رسميا من قبل دولة ما، وفي حالة اللجوء إلى محكمـة 

دولية (اختصاص قضائي دولي)، يقصد به تاريخ إيداع المطالبة لديها�(٢٢). 
ويؤيد معظم الكتاب قاعدة الاسـتمرار في أحسـن الأحـوال تـأييدا ينطـوي علـى نـوع  - ٨
من المواربة. فقلة منهم متحمسون الحمـاس المطلـق لهـذه القـاعدة الـذي أبـداه إيدويـن بورشـار 
الذي يرى أن الأسباب الداعمة لهـذه القـاعدة أسـباب صحيحـة �صحـة أصيلـة لا يرقـى إليـها 
شـــك�(٢٣)، في حين تتـــراوح آراء الآخريـــن بين التشـــكيك في الوضــع العـرفي للقـاعدة(٢٤). 
وانتقاد أحقيتها من منظور الدولة والفرد(٢٥). وقد أصاب وايلر إذ اسـتنتج في دراسـته الشـاملة 

أن قلة من الحقوقيين هم الذين لديهم استعداد للدفاع عن القاعدة دفاعا مطلقا(٢٦). 

 __________
انظر القرار بشأن الطــابع الوطــني للمطالبــة الدوليــة المقدمــة مــن قبــل إحــدى الــدول بســبب ضــرر لحــق  (٢٢)
ــــدولي، ١٩٥٧-٩١ (١٩٩٢)  ــــرارات معــــهد القــــانون ال ــــراد، دورة وارســــو، ١٩٦٥، ق بـــأحد الأف
– ثانيــا) حوليــة معــهد القــانون الــدولي، الــد ٥١، الصفحــات ٢٦٠- الصفحتــان ٥٥-٥٦ (١٩٦٥ 

 .٢٦٢
تغيــير الجنســية الأصليــة، الحاشــية ٤ أعـــلاه، الصفحـــة ٣٧٣. انظـــر أيضـــا الصفحـــات ٣٠٠ و ٣٧٧- (٢٣)

 E . M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of ٣٨٠. انظر كذلك
 .International Claims (1915); pp. 660-667 (hereinafter Borchard, Law of International Claims)

أوكونيل، الحاشية ٨ أعلاه، الصفحة ١٠٣٦.  (٢٤)
G. Balladore-Pallieri, “La Determinazione internationale della cittadinanza di fini dell'e- انظر (٢٥)

 sercizio della protezione diplomatica” in Scritti di Diritto Internationale in Onore di Tomaso

 Perassi (1957) vol. 1, p. 123; Geck supra note 2 pp. 1055-1056; H. F. van Panhuys, The Role of

Nationality in International Law: An Outline (1959) p. 90; C. Joseph, Nationality and Diplo-

 matic Protection – The Commonwealth of Nations (1969) p. 29; Ohly supra note 6 p. 72;

 .Brownlie, supra note 4 p. 483

وقد احتج أوهلي قائلا: 
�إن التطبيق الدقيق لنظرية استمرار الجنســية يــدع المطالبــات دون تعويــض، ممــا يســمح بعــدم 
معاقبة التصرفـــات الدوليــة الجــائرة ويكــافئ الدولــة الــتي أتــت مــن الأفعــال مــا اقتضــى المطالبــة 
بزيــادة تشــجيعها علــى التصــرف بنفـــس الجـــور في المســـتقبل� (الحاشـــية ٦ أعـــلاه، الصفحـــة 

 .(٢٨٦
الحاشــية ٤ أعــلاه، الصفحــات ٢٢٨-٢٣١. انظــر أيضـــا جوزيـــف، الحاشـــية ٢٥ أعـــلاه، الصفحـــات  (٢٦)

 .٢٦-٢٩
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وتعتـبر قـاعدة اسـتمرار الجنسـية قـــاعدة تؤيدهــا بعــض القــرارات القضائيــة، وبعــض  - ٩
ممارسات الدول، وبعض محاولات التدوين وبعــض الكتـاب الأكـاديميين، لكـن بالمقـابل، هنـاك 

معارضة شديدة لها. 
فقد أكد أومبـاير بـاركر مـرارا في القـرار الإداري الخـامس أن مبـدأ اسـتمرار الجنسـية  - ١٠

ليس مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي. وقال ما يلي: 
�إن الممارسة العامة للدول التي تتمثل في عدم تبني مطالبـة خاصـة ضـد دولـة 
أخرى إذا كانت لا تحمل أصـلا جنسـية الدولـة المطالبـة ممارسـة لا تتبـع علـى الـدوام. 
وليـس ذلـك الجـانب مـن القـاعدة المزعومـة، الـذي احتـج بـه الوكيـل الألمـــاني والــذي 
يقتضي أن تظل المطالبة حاملة لجنسية الدولـة المدعيـة منـذ نشـوئها إلى تـاريخ تقديمـها 
بـل إلى غايـة الفصـل فيـها مـن قبـل المحكمـة المفوضـة، ليـس بـأي حـــال مــن الأحــوال 
راسخا رسوخ الجانب المتعلـق بالجنسـية الأصليـة. فقـد رفضـت بعـض المحـاكم الأخـذ 

به. وأخذ به آخرون لكنهم شككوا في صلاحيته�(٢٧). 
ـــاعدة  وفي عــام ١٩٣٢، لم يتمكــن معــهد القــانون الــدولي مــن التوصــل إلى اتفــاق بشــأن ق
الاسـتمرارية. واعـترض بوليتيـس بشـدة علـى الاقـتراح الـذي تقـدم بـه المقـرر الخـاص بورشـــار 

الداعي إلى إقرار القاعدة حيث قال: 
�يسـتند المقـرِر إلى الممارسـة الدبلوماســـية والاجتــهادات ليقــر القــاعدة الــتي 
مفادها أن الحماية لا ينبغي أن تمارس أو لا يمكن أن تمارس إذا غير الشـخص المتضـرر 
ـــذ في العديــد مــن  جنسـيته منـذ تـاريخ وقـوع الضـرر. والواقـع مختلـف تمامـا. فقـد أُخ
القضايـا بنظريـة مخالفـة. والحقيقـة أنـه ينبغـي ممارسـة الحمايـة لصـالح أي شـخص رغــم 
ـــرر اكتســاب جنســية جديــدة  تغيـيره لجنسـيته إلا إذا قـدم مطالبـة ضـد حكومتـه أو ق
بغرض الاحتيال ليس إلا، إذ يبحث عن حماية حكومة قوية قـادرة علـى إعطـاء زخـم 
أكبر لمطالبته. وليس اعتراض المقرر بدعوى صعوبة إثبـات الاحتيـال اعتراضـا حاسمـا. 
فالممارسـة الدبلوماسـية تبـــين أن هنــاك عــددا مــن الحــالات الــتي أمكــن فيــها تقــديم 
الاثباتات، فهناك حالات مشهورة ولا سيما في مجال الطلاق ثبت فيـها الاحتيـال ولم 

يراع بالتالي تغيير الجنسية�(٢٨). 

 __________
الحاشية ٣ أعلاه، الصفحة ٦١٤.  (٢٧)

حولية معهد القـــانون الــدولي (١٩٣٢) (دورة أوســلو)، الصفحتــان ٤٨٧ و ٤٨٨. للاطــلاع علــى رد  (٢٨)
بورشار انظر الحاشية ٤ أعلاه. للاطــلاع علــى عــرض بشــأن هــذا الموضــوع انظــر التقريــر الــذي قدمــه 
بريغ إلى دورة معهد القــانون الــدولي في عــام ١٩٦٥: حوليــة معــهد القــانون الــدولي (١٩٦٥ – ثانيــا) 

(دورة وارسو)، الصفحات ١٠٨-١١٤. 
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وقد دفع الإخفاق في التوصل إلى توافق آراء ـذا الشـأن فـان إيسـينغا إلى أن يـرى رأيـا مخالفـا 
في قضية خط السكة الحديدية بـانيغيزيس – سالدوتيسـكيس مفـاده أن ممارسـة الاسـتمرارية لم 

�تتبلور� إلى قاعدة عامة(٢٩). 
كما تتسم مقترحات التدوين بعدم الاتساق من حيـث تأييدهـا للقـاعدة. فقـد اقـترح  - ١١
مشروع الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية للـدول عـن الأضـرار الـتي يتكبدهـا الأجـانب لعـام 

١٩٦٠ الذي أعدته جامعة هارفارد ما يلي: 
�لا يحق لأي دولة أن تقدم أو تسـاند مطالبـة نيابـة عـن أحـد الأشـخاص إلا 
إذا كان هذا الشخص من مواطنيها. ولا يجـوز منـع أي دولـة مـن تقـديم مطالبـة نيابـة 
عن أحد الأشخاص بدعوى أن هذا الشخص أصبح مواطنا من مواطنيـها بعـد وقـوع 

الضرر. 
�يزول حق الدولة في تقديم أو مسـاندة المطالبـة إذا أصبـح الشـخص الأجنـبي 
المتضرر، أو الشخص المسـتفيد مـن المطالبـة، في أي وقـت مـن الأوقـات خـلال الفـترة 
الممتدة بين تاريخ وقوع الضرر وتاريخ إصدار القرار النهائي أو التسـوية، مواطنـا مـن 

مواطني الدولة التي قدمت المطالبة ضدها�(٣٠). 
وقد تقدم مؤخرا أوريغو فيكونيا، المقرر الخـاص للجنـة رابطـة القـانون الـدولي المعنيـة بالحمايـة 

الدبلوماسية، بالاقتراح التالي: 
يمكن الاستغناء عن قاعدة استمرار الجنسـية في سـياق الأسـواق الماليـة العالميـة  - ٨�
وأسواق الخدمات والمعاملات المرتبطة ا أو في ظل غير ذلـك مـن الظـروف الخاصـة. 
وفي هذا السياق، يظل الضرر اللاحق بـالفرد قائمـا شـأنه شـأن حقـه في المطالبـة رغـم 

تغيير الجنسية. 
 __________

انظر الحاشية ١٥ أعلاه، الصفحتان ٣٤-٣٥.  (٢٩)
ــــة  انظـــر المـــادة ٢٣ (٦) و (٧) مـــن �مســـؤولية الـــدول عـــن الأضـــرار اللاحقــــة بالمصــــالح الاقتصادي (٣٠)
 L .B. Sohn and R. R. Baxter, “Responsibility of للأجانب�، ل. ب. سوهن و ر. ر. باكستر

 .States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, (1961) 55 A.J.I.L., p. 579

انظر أيضا المادة ٢٤ (٢) التي تنص على ما يلي: 
�لا تعفى أي دولة من مسؤوليتها بفرض جنســيتها بصــورة كاملــة أو جزئيــة، علــى 
الأجنبي المتضرر أو على أي شخص معني بالمطالبة، إلا إذا أعــرب الشــخص المعــني عــن رضــاه 
أو إذا تم فــرض الجنســية في إطــار نقــل الإقليــم. وينبغــــي الإعـــراب عـــن هـــذا الرضـــا بصـــورة 

صريحة...�. 
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 ...�
ـــاة القــاعدة الــواردة في الفقــرة ٨  ينبغـي تيسـير عمليـة تحويـل المطالبـات لمراع - ٩�

أعلاه. 
 ...�

�١٠ -لا يجوز أن تقدم مطالبة ما نيابة عن أحد الأشخاص وفقا للقاعدة الـواردة في 
الفقرة ٨ أعلاه إلا من قبل آخر دولة اكتسب هـذا الشـخص جنسـيتها. ولا يجـوز أن 
تقدم هذه المطالبة ضد الدولة التي كان في السابق مـن مواطنيـها. ومـن الـلازم أن يتـم 

تغيير الجنسية وتحويل المطالبات بحسن نية�(٣١). 
 

عدم اليقين بشأن مضمون القاعدة  - ٣ 
إن الشكوك الــتي تحـوم حـول شـرط اسـتمرارية الجنسـية، بوصـف ذلـك قـاعدة عرفيـة  - ١٢
تبرز بقدر أكبر من الوضوح من خلال عدم اليقين الــذي يكتنـف مضمـون القـاعدة المزعومـة. 
فليس هناك وضوح في معنى تاريخ إلحاق الضرر وحيازة الجنسية والاسـتمرارية واليـوم الأخـير 

(أي الموعد الذي يجب أن تظل المطالبة مستمرة عند حلوله). 
وعادة ما يقصد بعبارة �تـاريخ إلحـاق الضـرر�(٣٢) التـاريخ الـذي وقـع فيـه الفعـل أو  - ١٣
التقصير الضار الذي أتاه المدعى عليه وتسبب في ضرر لأحد رعايا الدولـة المطالبـة. وقـد أكـد 
معهد القانون الدولي هذا التفسير في المـادة ٣ (ب) مـن القـرار ١٩٦٥. بيـد أن حجـة قدمـت 
مفادها أن اليوم الأخير هو التاريخ الـذي حـدث فيـه الضـرر الـدولي أي الموعـد الـذي انقضـى 
دون أن تدفع الدولة المدعى عليها تعويضا أو تـاريخ الحرمـان مـن العدالـة(٣٣). غـير أن المحـاكم 

الدولية رفضت إجراء هذا التمييز(٣٤). 
وهنـاك قضيـة أخـرى أثـيرت بشـأن شـرط الجنسـية لـدى وقـــت إلحــاق الضــرر وهــي  - ١٤
تعريـف المواطـن. وقـد تم الدفـع، أمـام عـدة لجـان مطالبـة، بـأن إعـلان النيـة في الحصـــول علــى 
الجنسية وقت إلحاق الضرر ينبغي أن يكون كافيا للوفاء بمقتضيات القـاعدة الخاصـة باسـتمرار 

 __________
تغيير قانون جنسية المطالبــات: التقريــر النــهائي المقــدم إلى لجنــة رابطــة القــانون الــدولي المعنيــة بالحمايــة  (٣١)

الدبلوماسية، نسخة لم تنشر، الصفحة ٢٧، المواد ٨-١٠. 
بخصوص هذا الموضوع عامة انظر وايلر، المرجع الوارد في الحاشية ٤ أعلاه، ص ٥٣.  (٣٢)

جوزيف، المرجع المذكور في الحاشية ٢٥، ص ٢٥.   (٣٣)
 .Borchard, Law of International Claims, supra note 23, p.663 (٣٤)
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الجنسـية. وبـــالرغم مــن أن لجنــة المطالبــات العامــة الأمريكيــة - المكســيكية قبلــت في بعــض 
الحالات إعلان النية هذا مدعوما بالإقامة في دولة الجنسية الجديـدة، باعتبـاره معـادلا للجنسـية 
وقـت نشـوء المطالبـة، فـإن هـذه الحجـة لم تعتـبر كافيـة مـن طـــرف اللجــان المعنيــة بالمطالبــات 

الدولية(٣٥) التي أنشئت لاحقا. 
وعبارة �استمرارية الجنسية� مضللة بســبب قلـة المحـاولات الـتي تجـري عمليـا للتـأكد  - ١٥
من استمرارية الجنسية من تاريخ وقوع الضرر إلى تاريخ تقديم المطالبة. ويكتفـى عـوض ذلـك 
بالتأكـــــد من هذيـــــــن التاريخين(٣٦). وكنتيجـــة، فإن المقترحات التي قدمها المعهد الأمريكـي 
ـــدولي(٣٧) في عــام ١٩٢٥ ومعــهد القــانون الــدولي(٣٨) في عــام ١٩٦٥ لا تقتضــي  للقـانون ال
ـــة في وقــت الإصابــة بــالضرر وتقــديم  إلا أن أن يكـون صـاحب الطلـب مواطنـا للدولـة المطالب
المطالبة فحسب. وبذلك يمكن لدولة الجنسية الأصلية أن تؤيد المطالبة إذا ما أصبحـت المطالبـة 
في اية المطاف، في حالة تغيير صاحبها جنسيته لاحقا أو نقل المطالبة إلى رعايـا دول أخـرى، 

في يد الدولة التي يكون الشخص المتضرر في وقت الضرر من رعاياها. 
ــك  بيـد أن الشـكوك تحـوم حـول الصلاحيـة العمليـة لهـذه القـاعدة. وقـد أكـد علـى ذل

بريغس في التقرير الذي قدمه إلى معهد القانون الدولي في عام ١٩٦٥: 
ـــة، علــى هــذا الأســاس،  �إذا مـا أكـدت اجتـهادات هيئـات التحكيـم الدولي
ـــا جنســية  القـاعدة الـتي تقضـي بـأن المطالبـة، لكـي تكـون مقبولـة، لا بـد أن تكـون له
الدولة المطالبة سواء في تاريخ نشـوئها أو في وقـت عرضـها علـى محكمـة دوليـة، فـهل 
يكون هناك شرط إضافي يتمثل فيما يلي: أن يكون لتلك المطالبـة اسـتمرارية الجنسـية 
في الفترة الفاصلة بين هذيـن التـاريخين؟ ومـن النـادر جـدا أن يطـرح مشـكل مـن هـذا 
القبيـل أمـام المحـاكم. ففـي معظـــم الدعــاوى الــتي أعلنــت فيــها هيئــة تحكيــم دوليــة، 
صراحة، بأن المطالبـة ينبغـي أن تكـون وطنيـة �بصـورة مسـتمرة� منـذ نشـوئها حـتى 
عرضـها، كـان علـى تلـك المحكمـة أن تبــت في مســألة مــا إذا كــان للمطالبــة، أم لا، 
جنسية الدولة المطالبة في أحـد التـاريخين الحـاسمين أو في كليـهما (انظـر قضيـة غليديـل 
ـــاه) وهنــاك عــدد قليــل جــدا ومثــير للجــدل مــن  وفـلاك أدنـاه وقضيـة بينشـيتون أدن

 __________
المرجع نفسه، ٦٦٢-٦٦٣؛ وايلر، المرجع الوارد في الحاشية ٤ أعلاه، ص: ٩١.  (٣٥)

انظر جوزيف، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٢٥ أعــلاه، ص ٢٤-٢٦، وهــو يعتــبر الاســتمرارية كشــرط  (٣٦)
ثالث ومنفصل. 

المرجع المذكور في الحاشية ١٧ أعلاه.  (٣٧)
المرجع المذكور في الحاشية ٢٢ أعلاه.  (٣٨)
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ـــة في  الدعــاوى الــتي بتــت هيئــة تحكيــم بموجبــها في مطالبــة تتمتــع بالجنســية المطلوب
التاريخين الحاسمين، ثم فقدا أو أحرزا ثانية في الفترة الفاصلة بينهما�(٣٩). 

وإن انعدام الاتفاق بشأن مضمون قاعدة الاسـتمرارية يـبرز بصـورة أوضـح في الـتراع  - ١٦
القائم بشأن المعنى الذي ينبغي إضفاؤه على اليوم الأخير أي الموعـد الـذي ينبغـي أن تظـل فيـه 
جنسـية المطالبـة سـارية. واقـترحت المواعيـد التاليـة بغـرض اسـتخدامها كموعـد ـائي: الموعــد 
الذي تؤيد فيه الحكومة مطالبة مـن مواطنـها، وتـاريخ مباشـرة المفاوضـات الدبلوماسـية بشـأن 
المطالبة وتاريخ تقديم المطالبة وتاريخ توقيع معـاهدة عـرض الـتراع علـى التحكيـم أو التصديـق 
عليها أو دخولها حيز النفاذ، وتاريخ عرض المطالبة وتـاريخ انتـهاء جلسـات السـماع الشـفوية 
وتـاريخ إصـدار الحكـم وتـاريخ التسـوية(٤٠). وتـبرز الأهميـة العمليـة للجـدل بشـأن معـنى اليــوم 
الأخير في قضية ميني ستيفنس إيسكاوزير التي رفض طلبها لكوـا فقـدت جنسـيتها البريطانيـة 
ـــة وصــدور الحكــم(٤١).  حينمـا تزوجـت مواطنـا أمريكيـا في الفـترة الفاصلـة بـين عـرض المطالب
ويمكن تفسير عدم الاتفاق بشأن معنى عبارة اليوم الأخـير، إلى حـد كبـير، علـى أسـاس أنـه تم 
تفسير مختلف الاتفاقيات على أا تحدد تواريخ مختلفة. وقد أوضح ذلك أمبير باركر في المقـرر 

الإداري رقم ٥: 
�إذا حللنـا قـرارت الأغلبيـة في هـذه القضايـا، ســـيتضح أــا تــأثرت في كــل 
قضية بأسلوب البروتوكول الخـاص الـذي ينظـم هيئـة التحكيـم الـتي تبـت فيـها، وهـو 
الأسلوب الذي يحد من اختصاص الهيئة لينحصر في المطالبات الـتي لهـا جنسـية الدولـة 
التي ترعاها ليس في وقت نشوئها فحسب وإنما بصفة مستمرة - وفي بعـض الحـالات 
إلى حين تاريخ تقديم هذه المطالبة وفي حالات أخرى لحين تـاريخ عرضـها علـى هيئـة 
التحكيـم وفي حـالات أخـرى لحـين تـاريخ صـدور الحكـم وفي حـالات أخـــرى أيضــا 
لحين تاريخ التسوية. وانعدام التوحيد هذا فيمـا يخـص فـترة اسـتمرار الجنسـية اللازمـة 

 __________
“La Protection Diplomatique des Individus en Droit Intermational: La Nationalité des Reclama- (٣٩)

 .tions”, (1965 I) Annuaire de L,Institut de Droit International, pp.72-73 التـــأكيد في النـــص 

الأصلي. 
وايلــر، المرجــع الـــوارد في الحاشـــية ٤ أعـــلاه، ص ٧٥-٨٠؛ بريغـــز المرجـــع المذكـــور في الحاشـــية ٣٩  (٤٠)
أعلاه، ص ٢٤ والصفحات التالية، سينكلير، المرجع المذكــور في الحاشــية ٧ أعــلاه، ص ١٢٨-١٣٠. 
 G .  Schwarzenberger, International براونلي، المرجع المذكور في الحاشية ٤ أعلاه، ص ٤٨٣-٤٨٤؛
 Law, 3rd ed. (1957) vol. 1, pp.597-598; F.V. Garcia Amador, The Changing Law of International

 .Claims (1984) p.504

المرجع المذكور في الحاشية ١٣ أعلاه.  (٤١)



1600-40004

A/CN.4/506/Add.1

ـــة  لأغـراض الاختصـاص نـاتج عـن كـون كـل حالـة تخضـع لأسـلوب الاتفاقيـات المعني
السارية�(٤٢). 

وكيفما كانت درجة الارتياح لهـذا التفسـير، فإنـه لا يكـاد ينجـح في تقـديم أدلـة عـن 
ممارسات واضحة تتبعها الدول لإيجاد قاعدة عرفية. 

أمـا ركـن قـاعدة اسـتمرار الجنسـية الـذي أثـار أقـل قـــدر مــن الجــدل فــهو الاشــتراط  - ١٧
القاضي بأن تستند المطالبة إلى ضرر ألحق بمواطن دولة مطالبة. وحسب بورشار: 

�هناك عدد قليل جدا من مبادئ القانون الـدولي أكـثر رسـوخا مـن القـاعدة 
التي تقضي بأن تكون المطالبة لدى نشوئها، تخص أحـد المواطنـين، لكـي تحصـل علـى 
… وهذا المبدأ الـذي يفـيد بـأن المطالبـة يجـب أن تكـون وطنيـة في  الدعم الدبلوماسي 
منشئها يتأتى من العلاقة المتبادلـة بـين الحكومـة ومواطنيـها الـتي تقتضـي مـن الحكومـة 
الحمايـة ومـن المواطنـين الـولاء. ودعـم المطالبـة، الـــتي تكــون في أصلــها أجنبيــة، لأنــه 

تصادف أن وقعت بين يدي مواطن سيجعل من الحكومة وكيلا مطالبا�(٤٣). 
وهكـذا قـد لا تطـالب الدولـة نيابـة عـن فـرد أصبـح مـن رعاياهـا بـالتجنس بعـد تـاريخ وقـــوع 
الضرر. وتؤكد عدة قرارات بـأن السـماح بذلـك سـيتيح لدولـة الجنسـية الجديـدة أن تتصـرف 
بوصفها وكيلا مطالبا(٤٤). والتجنس ليس ذا أثر رجعي وإنما ينقل الولاء ولا ينقـل الالتزامـات 

 __________
المرجع المذكور في الحاشية ٣ أعلاه، ص: ٦١٦-٦١٧. التأكيد في النص الأصلي.  (٤٢)

انظر المرجع المذكور في الحاشية ٢٣، ص ٦٦٠. التأكيد في الأصل. انظـــر كذلــك المرجــع نفســه، ص:  (٤٣)
ــــــور في الحاشـــــــية ٢، ص  ــــــع المذك ــــــك، المرج ٤٦٢ و ٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦٢٩ و ٦٣٧ و ٦٣٨؛ غي
١٠٥٥؛ M. N. Shaw, International Law, 4th ed. (1997) p.565؛ براونلي، المرجع المذكور في الحاشية 
 C.  P arry, ٤ أعــلاه، ص ٤٨٣؛ جوزيــف المرجــع المذكــور في الحاشــية ٢٥ أعــلاه؛ ص: ٢٤-٢٥؛
“Some Considerations Upon the Protection of individuals in International Law” (1956 II) Re-

 Be n chiton case سينكلير، المرجع المذكور في الحاشية ٧ أعلاه، ص ١٢٦؛ cueil des Cours p. 702;

 .in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases 1923-1924, p. 189

وبخصوص هذه المسألة، يفيد شفارتسنبرغر أنه: 
�ما لم يستدع المستند الحكومي تفسيرا مختلفا، لا بد أنــه تكــون للفــرد أو الشــركة أو الســفينة جنســية 
ـــة ملـــك للجهـــة الخاضعـــة  الدولــة المطالبــة في وقــت حــدوث الضــرر. والســبب في ذلــك، هــو أن المطالب
للقانون الدولي التي تقدم هذه المطالبة . فإذا كـــانت للشــخص المعــني، في وقــت وقــوع الضــرر، جنســية 
أخــرى أو كــان عــديم الجنســية، يعتــبر أن الدولــة المطالبــة لم تتعــرض لأي ضــرر� (المرجـــع المذكـــور في 

الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ٥٩٧). 
V، المرجع المذكور في الحاشية ٣، ص: ٦١٤؛ قضيــة امبيــاتي، المرجــع المذكــور في  القرار الإداري رقم  (٤٤)

الحاشية ٥، ص: ٢٣٤٨. 
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القائمة. بيد أنه في الحالات التي يكـون فيـها الضـرر مسـتمرا يجـوز لدولـة الجنسـية الجديـدة أن 
تقـدم المطالبـة(٤٥)، وطبـق المبـدأ ذاتـه علـى طلـب الورثـة الأجـانب للمواطنـين المتوفـين، وإحالــة 
المطالبات لمحال إليهم أجانب(٤٦)، وإحالة الحقوق في التأمين(٤٧). وكلها أمـور لا بـد أن تـؤدي 

إلى اللامساواة في الحالات الفردية.  
التحديات التي تواجهها قاعدة الاستمرارية على مســتوى الاجتــهادات القضائيــة  - ٤

والسياسة العامة   
ـــى قــاعدة الاســتمرارية لا تنحصــر في عــدم اليقــين الــذي يحيــط  إن الاعتراضـات عل - ١٨
بمضموا وافتقارها إلى الإنصاف. فهي لا تتوافـق مـن الناحيـة النظريـة مـع افـتراض فـاتيل بـأن 
أي ضرر يلحق الفرد هو ضـرر يلحـق الدولـة نفسـها أو مـع التوجـه المـتزايد نحـو اعتبـار الفـرد 
خاضعا للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك هنـاك اعتراضـات شـديدة في مجـال السياسـة العامـة 

على هذه القاعدة. ولهذه الأسباب فقد آن الأوان لإعادة تقييمها. 
وتستند الحماية الدبلوماسية إلى مفهوم فـاتيل بـأن أي ضـرر يلحـق بـأحد الرعايـا هـو  - ١٩
ضرر يلحق الدولة(٤٨). غير أن المنطق يملي، على ما يبدو، بأن الضرر الذي يلحـق أجنبيـا يقـع 
على دولة الجنسية مباشـرة وقـت وقوعـه وأن التغيـيرات اللاحقـة الـتي تطـرأ علـى الشـخص أو 
على جنسيته ليست لها صلة بمقاصد المطالبة(٤٩). ومع ذلك فقد رفضت هـذه الحجـة في قضيـة 
ـــام ١٩٠٣. وفي هــذه  ستيفنسـن(٥٠)، مـن جـانب لجنـة المطالبـات البريطانيـة - الفترويليـة في ع
القضية لحق بأحد الرعايـا البريطـانيين، الـذي كـان مقيمـا لمـدة طويلـة في فـترويلا، ضـرر علـى 
أيدي السلطات الفترويلية. وقبل أن تعرض المطالبة للتحكيـم، تـوفي المواطـن المتضـرر وانتقلـت 
مطالبته بحكم القانون إلى أرملته وهي مواطنة فترويلية وفقا لقانون فترويلا، وإلى أطفاله الإثـني 

 __________
Borchard, Law of International Claims, supra note 23, p. 661 طرحــت النمســا مفــهوم �الضــرر  (٤٥)
المســتمر� كــي تتمكــن مــن حمايــة �الألمــان – التشــيك� الذيــن حصلــوا علــى الجنســية النمســـاوية بعـــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو الضــرر النــاجم عــن تدابــير المصــادرة الـــتي طـــالت ممتلكـــام مـــن جـــانب 

تشيكوسلوفاكيا: فان بنهويس، المرجع المذكور في الحاشية ٢٥، ص ٩٥. 
مطالبة ستيفنسن، المرجع المذكور في الحاشية ١٢ أعلاه، ص ٤٩٤.  (٤٦)

;Borchard, Law of International Claims, supra, note 23, pp.627-629, 636-638، براونلــي، المرجــع  (٤٧)
المذكور في الحاشية ٤ أعلاه، ص: ٤٨٤-٤٨٥. 

A، الفقرة ٦٢.  /CN.4/506 ،انظر التعليق على المادة ٣ أعلاه (٤٨)
كونيــل، المرجــع المذكــور في الحاشـــية ٨ أعـــلاه، ص ١٠٣٤؛ غيـــك، المرجـــع المذكـــور في الحاشـــية ٢  (٤٩)

أعلاه، ص ١٠٥٦؛ جينتر، المرجع المذكور في الحاشية ٧ أعلاه، ص ٤٧٥-٤٧٦. 
المرجع المذكور في الحاشية ١٣ أعلاه، ص ٤٩٤.  (٥٠)
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عشر الذين كان عشرة منهم رعايا فترويليين وفقـا لقـانون فـترويلا. وحـاج الوكيـل البريطـاني 
بأن الدولة المطالبة تسـعى، في مطالبـة ترفعـها ضـد دولـة أخـرى، إلى الحصـول علـى الإنصـاف 
من ضرر ألحق ا ولا تتصرف فحسب كممثل لمواطنها المتضـرر. وهكـذا فـإن كـون المواطـن 
المتضرر قد حصـل منذئـذ علـى جنسـية الدولـة المدعـى عليـها لا يبطـل المطالبـة الـتي تسـتند إلى 

ضرر ألحق بالدولة المطالبة من خلال مواطنها. ويرفض أومباير بلوملي هذه الحجة:  
�إن عناية أومباير لم توجه إلى حالـة طلـب فيـها إلى المحكمـين بـين الـدول أو 
سمح لهم بتقرير تعويض مالي عن المس بكرامة دولة، فقـط لا غـير. وإذا كـان الموقـف 
المتنور لوكيل بريطانيا العظمى صحيحا بما لا يدعو مجالا للشك، وهو موقـف يقضـي 
بأن هناك دائما في أي مطالبة للتعويض أمـام هيئـات التحكيـم الدوليـة، إهانـة ألحقـت 
بالدولة من خلال مواطنها من جـانب الدولـة المدعـى عليـها وهنـاك في جميـع الأفعـال 
من هذا القبيل مواطن متضرر بإمكانه أن يطالب ويتلقـى تعويضـا ماليـا مـن الحكومـة 
ـــا  المهينـة والمدعـى عليـها. وفي كـل القضايـا الـتي نظـر فيـها أومبـاير وأجـرى فيـها بحوث
سـريعة للعثـور علـى سـوابق، قضـت هيئـات التحكيـم بأنـه مـن حـق المسـتفيد الحـــامل 
لجنسـية الدولـة المطالبـة الحصـول علـى التكـاليف أو المسـتحقات المحـــددة. وقضــت أن 
يكون هذا الحق ساريا على المستفيد لحين إبرام المعاهدة التي تجيز إنشاء هيئة التحكيـم 
الدولية التي ستعرض عليها المطالبة، وتنص عليها وفي وقت ابرامها�(٥١). وقـد أيـدت 

لجان أخرى للمطالبات هذا النهج(٥٢).. 
وهناك أسباب منطقية سليمة لرفض قـاعدة الاسـتمرارية والاكتفـاء بـالاعتراف بدولـة  - ٢٠
الجنسية في وقت إلحاق الضرر بالمواطن، كدولة مطالبة. وبالفعل فإن هذا الحل هو الـذي دعـا 
إليه وايلر في �ما يسـمى بقـاعدة الاسـتمرارية الجنسـية في الـتراع الـدولي� (١٩٩٠)(٥٣) لكـن 

 __________
المرجع نفسه، ص ٥٠٦.  (٥١)

– الفترويلية في قضية ميلاني بما يلي:  أفادت اللجنة الإيطالية  (٥٢)
�صحيح أن الإهانة التي تلحق بــالمواطن هــي إهانــة في حــق الدولــة، غــير أن الدولــة هــي الــتي 
تمثل، كطرف مطالب، أمام هيئة تحكيم دولية، نيابــة عــن مواطنــها. ومــن النــادر جــدا أن تظــل الدولــة 
صاحبة الحق فــي هــــــــذا الشــأن إذا لم يعـــــد المواطــن تابعــا لهــا�. (المصــدر المذكــور في الحاشــية ١٣، 

ص ٥٩١. 
 .( 1 926) B.Y.I.L. p. 168 انظر كذلك، قضية ستودر التي تناولها هورست بالمناقشة في

المرجع المذكور في الحاشية ٤ أعلاه، ص ٢٦٤.  (٥٣)
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هذا الحل لا يخلو من نواقص يعترف ا وايلر(٥٤). وبصورة خاصة لا يأخذ في الحسبان الـدور 
الجديد للفرد في نظام القانون الدولي. 

وبالرغم من أن الفرد قـد لا يكـون بعـث أهـلا للخضـوع للقـانون الـدولي(٥٥)، إلا أن  - ٢١
الحقـوق الأساســـية للأفــراد تحظــى اليــوم بــالاعتراف في القــانون الــدولي التقليــدي والعــرفي. 
ولا تتضمن قاعدة استمرارية الجنسية ولا مفـهوم فـاتيل الـذي يعطـي لدولـة الجنسـية في وقـت 
حدوث الضرر الحق الذي يقتصر على المطالبة، اعترافا بمكانة الفرد في النظـام القـانوني الـدولي 
المعاصر. وقد تم التأكيد علـى ذلـك منـذ عـام ١٩٣٢ مـن طـرف بوليتيـس حينمـا فنـد بنجـاح 
مقترح بورشار القاضي بأن يعتمـد معـهد القـانون الـدولي القـاعدة التقليديـة بشـأن اسـتمرارية 
الجنسية(٥٦). وفيما بعد انتقد فقهاء القانون من قبيل غيك(٥٧) وأوكونيـل(٥٨) وجينيـتر(٥٩) هـذه 
القاعدة بالاستناد إلى حجج مماثلة. وبناء على ذلك، من الأفضـل علـى مـا يبـدو رفـض قـاعدة 
استمرارية الجنسية بوصفها قاعدة جوهرية من قواعد القانون الـدولي العـرفي. وبـالرغم مـن أن 
قاعدة استمرارية الجنسية تطرح صعوبـات خاصـة في حالـة تغيـير الجنسـية غـير الطوعـي مثلمـا 
هو الشأن في حالة خلافة الـدول، فسـيكون مـن الخطـأ رفضـها في هـذه الحالـة فحسـب. وقـد 
ينطوي الزواج، مثلا، على تغيير الجنسية وهو تغيير غير طوعي، لكن ليس هناك على ما يبـدو 
سبب متين لكي يؤثر ذلك على إعمال قـاعدة جنسـية المطالبـات بشـكل يختلـف عـن حـالات 

خلافة الدول(٦٠). 
وتؤكد المادة ٣ من مشروع المواد هذا حق دولـة الجنسـية وحدهـا في ممارسـة الحمايـة  - ٢٢
الدبلوماسية نيابة عـن الفـرد المتضـرر، وذلـك في المقـام الأول علـى أسـاس أن ذلـك يوفـر أنجـع 
حماية للفرد. ولا تخرج المادة ٩ عن هـذا المبـدأ حـين تجـيز لدولـة الجنسـية الجديـدة الدخـول في 
إجراءات نيابة عن الفرد. ومن خلال السماح بأن تواكب المطالبة الظروف المتغيرة للفـرد فـإن 

 __________
المرجع نفسه.  (٥٤)

المرجع المذكور في الحاشية أعلاه، فقرة ١.  (٥٥)
F حوليــة لجنــة  . V. Garcia Amador, First Report المرجع المذكور في الحاشية ٢٨ أعلاه. انظـــر أيضــا (٥٦)

A، ص ١٩٤.  / CN.4/96 ،لد الثانيالأمم المتحدة للقانون الدولي ١٩٥٦، ا
المرجع المذكور في الحاشية ٢ أعلاه، ص ١٠٥٥.  (٥٧)

المرجع المذكور في الحاشية ٨ أعلاه، ص ١٠٣٤-١٠٣٦.  (٥٨)
المرجع المذكور في الحاشية ٧ أعلاه، ص ٤٧٦-٤٧٧.  (٥٩)

أوكونيل، المرجع المذكور في الحاشية ٨ أعلاه، ص ١٠٣٦؛ فــان بنــهويز، المرجــع المذكــور في الحاشــية  (٦٠)
٢٥ أعلاه، ص ٩٢-٩٤. 
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هذه المادة، تضفي علـى تقـديم المطالبـات عنصـر المرونـة الـذي يمنـح قـدرا أكـبر مـن الاعـتراف 
لحقوق الفرد ويسلم في ذات الوقت بأن من المحتمل أن تكون الدولة هـي الجهـة الأكـثر فعاليـة 

في توفير الحماية لحقوق الفرد. 
والسبب الرئيسي المتعلق بالسياسة العامة لتطبيق قاعدة استمرار الجنسية يتمثل في أـا  - ٢٣
تحول دون إساءة استعمال الحماية الدبلوماسية(٦١). والاقتراح الذي قدمه مور بأنه بدون هـذه 
القاعدة يمكن للشخص المتضرر �أن يدعو عددا كبـيرا مـن الـدول بالتتـابع، يعلـن ولاءه لكـل 
منها، لمتابعة مطالبته�(٦٢)، يعتبر اليوم عن حق اقتراحا غريبا. فـالدول العصريـة تتوخـى الحـذر 
في منح جنسيتها وعادة ما تقتضي فترات طويلة من الإقامة قبل النظـر في تجنيـس الفـرد. ومـن 
المضحك الافتراض أو حتى الإيحاء بأن الدول الصناعيـة القويـة الأقـدر مـن غيرهـا علـى إثبـات 
مطالبة فعلية بالحماية الدبلوماسية، سوف تمنح جنسيتها، تحايلا، لكي �تشتري�� مطالبـة(٦٣). 
وحتى لو تــم ذلـــك، فــإن الدولـة المدعـى عليـها سـتنجح في معظـم الأحـوال في الدفـع بـانعدام 
وجــود صلــة حقيقيــة، مثــل الــتي اعتــبرت لازمــة في قضيــة نوتيبــــوم(٦٤)، كأســـاس لإبطـــال 
Bar- الدعوى(٦٥). وأفاد السير جيرالد فيتز ماوريس في فتـواه المنفصلـة الـتي أصدرهـا في قضيـة

celone Traction ما يلي: 

�إن تطبيق قاعدة الاستمرارية بشكل متحجر وشامل قد يـؤدي إلى حـالات 
تنتفـي فيـها الحمايـة عـن مصـــالح هامــة وينعــدم فيــها الدعــم للمطــالبين والانتصــاف 
للمتضررين لا لأسباب تتعلق بحقوقهم وإنما لأن الاعتبارات التقنية المحضـة تحـول دون 
أحقيـة أي دولـة في التصـرف. وهـذا الوضـع أقـل الأوضـاع قابليـة للدفـــاع في الوقــت 
الراهن من حيث أن ما اعتبر دائما تبريرا رئيسيا لتطبيق قاعدة الاستمرارية (بـل اعتـبر 
أحيانا أصلها ومصدرها) ألا وهو الحاجة إلى الحيلولة دون التجاوزات الـتي قـد تنجـم 
عـن إمكانيـة إحالـة المطالبـات بالمقـابل إلى مواطـني دول بوســـع حكوماــا أن تفــرض 

قبولها من جانب الدولة المدعى عليها، قد فَقَد صلاحيته إلى حد كبير��(٦٦). 
 __________

المرجع المذكور في الحاشية ٣ أعلاه.  (٦١)
المرجع المذكور في الحاشية ٦ أعلاه.  (٦٢)

فان بنهويز، المرجع المذكور في الحاشية ٢٥ أعلاه، ص ٩٢.  (٦٣)
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٥٥، ص ٢٣.  (٦٤)

انظر أوهلي، المرجع المذكور في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٢٨٨-٢٨٩.  (٦٥)
,Barcelona Traction, Light and Power Company Limited case تقــارير محكمــة العــدل الدوليــــة،  (٦٦)

١٩٧٠، ص ١٠١-١٠٢. انظر كذلك أوهلي، المرجع المذكور في الحاشية ٦ أعلاه، ص ٢٨٦. 
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خاتمـــة  - ٥

لقد أدت �القاعدة� التقليدية المتعلقة باسـتمرارية الجنسـية المبتغـى منـها. ولم يعـد لهـا  - ٢٤
مكان في عالم تحظـى فيـه حقـوق الفـرد بـالاعتراف في القـانون الـدولي وليـس مـن السـهل فيـه 

تغيير الجنسية. ومن الصعب ألا نتفق مع وايلر في ملاحظته الختامية ذا الشأن: 
�وكيفمـا كـان الحـــال فـــإن فعاليـة الحمايـة الدبلوماسيـــة ستزيـــد إلى حـــد كبــير إذا 

ما خلصناها من قواعد الاستمرارية�(٦٧). 
ـــة، مــن قيــود قــاعدة الاســتمرارية  وتسـعى المـادة ٩ إلى تحريـر الحمايـة الدبلوماسـية، كمؤسس
وإقامة نظام مرن يتوافق مع القـانون الـدولي المعـاصر ويراعـي، في ذات الوقـت، المخـاوف مـن 

التجاوزات المحتملة التي أوحت بتلك القاعدة. 
وتسمح الفقرة ١ من المادة ٩ للدولة بأن تقدم مطالبة نيابة عـن شـخص حصـل علـى  - ٢٥
جنسيتها بحسن نية بعـــــد تعرضه لضرر يعـــزى إلى دولـة غيــر دولـة جنسـيته الأصليـة شـريطة 
ألا تكـون دولـة الجنســـية الأصليــة قــد مارســت أو تمــارس الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق 

بالضرر. 
وهناك عدد من العوامل التي تكفل ألا يؤدي تطبيق القـاعدة إلى عـدم الاسـتقرار وإلى  - ٢٦
حدوث تجاوزات. ويسلم أولها، وفقـا لافـتراض فـاتيل، بـأن تعطـى الأولويـة للمطالبـة تقدمـها 
دولة الجنسية الأصلية. ولا تصبح المطالبة من حق الفرد إلا عندما لا يتم ذلك ويغــير الشـخص 
جنسيته. أما العامل الثاني فيتمثـل في عـدم إعطـاء الشـخص الـذي يغـير جنسـيته فرصـة اختيـار 
الدولة التي يجوز أن تطالب نيابة عنه: دولة الجنسية الأصلية أو دولـة الجنسـية الجديـدة. ودولـة 
الجنسية الجديدة هي وحدها التي يحق لهـا أن تقـدم المطالبـة وفي الوقـت الـذي تختـار فيـه القيـام 

بذلك. 
ثالثـا، يجـب أن تكـون حيـازة الجنسـية الجديـدة قـد تمـت بحسـن نيـة(٦٨). وحيثمـــا يتــم  - ٢٧
الحصول على جنسية جديدة بغرض وحيد هو الحصـول علـى حمايـة دولـة جديـدة، فـإن ذلـك 
سيشكل، في العادة دليلا على التجنس عن سوء نية(٦٩). ولا يخلو الانتقاد الذي وجهه بوشـار 

 __________
المرجع المذكور في الحاشية ٤، ص ٢٦٨.  (٦٧)

إدرج هذا الشرط في المقترح الذي قدمه أوريغــو فيكونيــا إلى رابطــة القــانون الــدولي، المرجــع المذكــور  (٦٨)
في الحاشية ٣١ أعلاه، القاعدة ١٠. 

انظر بوليتيس، المرجع المذكور في الحاشية ٢٨ أعلاه.  (٦٩)
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في عـام ١٩٣٤ بـأن �ذلـك يخلـط بـين الدافـع واللامشـروعية أو سـوء النيـة�(٧٠) مـن أســـاس. 
لكن في عالم ما بعد قضية نوتيبوم ليس من المحتمل أن تباشر أية دولة إجراءات نيابة عـن أحـد 
الرعايا انسين حيثما يكون هناك ما يوحي بأن الجنسـية لم تكتسـب عـن حسـن نيـة وحيثمـا 

ينعدم عامل من عوامل الربط بين الفرد والدولة. 
وتوسع المادة ٩ نطاق المبدأ أعلاه ليشمل نقل المطالبات.  - ٢٨

ـــة حيثمــا  وتضمـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ حـق دولـة الجنسـية الأصليـة في تقـديم مطالب - ٢٩
تكـون مصالحـها القوميـة الخاصـة قـد تـأثرت بـالضرر الـذي لحـــق بمواطنــها. ويتضمــن الحكــم 
المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ اعترافـا بـالحقوق الخاصـة لدولـة الجنسـية الأصليـــة. ويؤكــد هــذا 

مجددا المبدأ الوارد في المادة ٣ من مشروع المواد هذا. 
ولا يجـب أن يسـفر الغـاء قـاعدة الاسـتمرارية عـــن الســماح لدولــة الجنســية الجديــدة  - ٣٠
بتقديــــم مطالبة نيابة عن مواطنها الجديد ضد دولـة الجنسـية القديمـة فيمـا يتعلـق بضـرر يعـزى 
ـــادي لتشــريع  إلى تلـك الدولـة بينمـا لا يـزال الشـخص المعـني مـن رعاياهـا. وإن رد الفعـل المع
هيلمـس – بورتـون(٧١)، الـذي يزعـم السـماح للكوبيـــين الحــاملين لجنســية الولايــات المتحــدة 
بـالدخول في إجـراءات مـن أجـل الحصـول علـى تعويضـات عـن الخسـارات الــتي الحقتــها ــم 
حكومة كوبا في الوقت الذي كانوا يحملون فيه الجنسية الكوبية(٧٢)، يجسد عدم مقبولية تلـك 
ـــادة ٩ الــتي  النتيجـة. ويدعـم مقـترح أوريغـو فيكونيـا المقـدم إلى رابطـة القـانون الـدولي(٧٣)، الم

تكفل الحيلولة دون حدوث أمر من ذلك القبيل. 
 

 

 __________
Change of Original Nationality، المرجع المذكور في الحاشية ٤ أعلاه، ص ٣٨٣-٣٨٤.  (٧٠)

 Cuban Liberty and Democratic Solidarity (libertad) Act of 1996, Public Law, pp. 104-114, of 12 (٧١)
 .March 1996, reproduced in (1996) 35 I.L.M., p. 357

 V. Lowe, “US Extraterritorial Jurisdiction: The Helms-Burton and D'Amato Acts”, (1997) :انظر (٧٢)
 .46 I.C.L.Q., pp.386-388

المرجع المذكور في الحاشية ٣١ أعلاه، القاعدة ١٠. انظر أيضـــا البيــان الــذي قدمــه بوليتيــس إلى معــهد  (٧٣)
القانون الدولي المرجع المذكور في الحاشية ٢٨ أعلاه. 


